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  المقدمـــــــة

خلال الحقبة الأخیرة من القرن المنصرم شهد العالم العدید من التطورات الاقتصادیة والمالیة   
، تبعا لذلك ... أسواق بلا حدود، ثقافة بلا حدود، السیادة للشعوب :بفعل ظاهرة العولمة بشعاراتها

والتي عرفت  1648عام  1تفالیافإن العولمة بمفهومها تهزم النظام الدولي الذي أسسته معاهدة وس
الدولة بمقتضاه لتتمثل في الفاعل المهیمن في البت في القرارات المتعلقة بأوضاعها الداخلیة 

  : ومواطنیها وعلاقتها بالدول الأخرى وقد تمثلت أهم تلك التطورات في المجال الاقتصادي فیما یلي 
 یات الخصخصة في القطاعات تزاید عملیات الدمج المصرفي عبر القارات وتنامي عمل

من رأس % 60على سبیل المثال فقد امتلك الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي  -المصرفیة
مال القطاع المصرفي البولندي من خلال عملیات الدمج والاستحواذ من قبل المصارف 

تقسیم ومؤخراً جنحت المصارف التي تولدت عن الدمج إلى ال. 2التابعة لدول الاتحاد الأوربي
 . 3أو التجزئة بفعل التعقیدات التي ترتبت على عملیات الدمج

  في مجال الإدارة المصرفیة والرقابة، أصدر بنك التسویات العالمي ممثلاً في لجنة بازل
للرقابة المصرفیة العدید من الدراسات والتوصیات، والتي تشیر في مجملها إلى تبني بنك 

ثة لإدارة المصارف والمرتكزة على حصر ورقابة المخاطر التسویات العالمي للأسالیب الحدی
وتعتبر . المرتبطة بالاستخدامات المصرفیة المختلفة باستخدام النماذج المعدة لذلك الغرض

المصارف المركزیة في جل الدول نماذج بازل لقیاس كفایة رأس المال من أهم آلیات الرقابة 
ن تلك الفئة من الرواجع في المبحث الثاني من الاحترازیة ویستشف ذلك من إدراجنا لها ضم

المبحث الرابع (كذلك فإن تلك النماذج تمتلك كل مكونات النظام الرقابي . الفصل الخامس
من حیث المدخلات والتي یتم الحصول علیها من قائمة المركز ) من الفصل الخامس

لیه في النموذج، والمخرجات المالي، والمعالجة والتي تتم یدویاً أو إلكترونیاً وفق ما نص ع
ممثلة في النسبة الفعلیة لكفایة رأس المال، والمعیار ممثلاً في النسبة المحددة من قبل لجنة 
بازل أو المصرف المركزي في الدولة المعنیة، والإجراءات التصحیحیة والتي یتم اتخاذها إن 

مین تلك النماذج في من ذلك المنظور فقد تم تض. اقتضى الأمر من قبل البنك المركزي
 .الدراسة
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  في مجال الإشراف المؤسسي والإفشاء والشفافیة، تزاید الاهتمام بهم على النطاق العالمي
بفعل تعدد انهیارات كبرى الشركات الأمریكیة والأوربیة وتزاید وتیرة وحجم المخالفات 

بدعم القائمة والاختلاسات، وتعالت الأصوات منادیة بتكوین هیئات الإشراف المؤسسي، و 
منها، بإعادة النظر في أسلوب إعداد المعاییر المحاسبیة بهدف تجویدها، وبضرورة إخضاع 

 .مهنة التدقیق للرقابة الحكومیة

  في الأسواق المالیة العالمیة أعتبر الإشراف المؤسسي أصلاً من الأصول القیمة التي تمتلكها
ءتها الائتمانیة وتكلفة حصولها على الدول بحیث أصبح یلعب دوراً رائداً في تحدید ملا

وفي ذات الإطار حدد إعلان شركاء في نمو عالمي مستدام الصادر في سبتمبر . التمویل 
من صندوق النقد الدولي أسساً جدیدة للتعاون ما بین المؤسسات المالیة  العالمیة  1996

اتباع أسالیب الحكم وقد شملت تلك الأسس . المانحة والدول النامیة المتلقیة للمساعدات
الرشید وسیادة القانون، محاربة الفساد في أجهزة الدولة، التزام الشفافیة في السیاسات والخطط 
الحكومیة، زیادة كفاءة الأداء في مؤسسات القطاع العام ، أعمال مبدأ المحاسبة في 

یكلي مؤسسات القطاع العام، ولاحقاً عدل الإعلان لیشمل تنفیذ سیاسات التكییف اله
للاقتصاد، التزام الشفافیة والإفصاح في حسابات الحكومة، تحقیق الكفاءة في استخدام المال 

ویلاحظ بأن . العام وتحقیق الاستقرار والشفافیة في القوانین والإجراءات المنظمة للاقتصاد
 . جل ما ذكر بعالیه یقع تحت مظلة الإشراف المؤسسي بمفهومه الواسع

  تبنت البرامج الإصلاحیة المالیة والاقتصادیة في العدید من  –بعالیه بما یتماشى مع ذكر
زالة الدعم الاقتصادي بشتى صوره بهدف تفعیل الجهد الرقابي  الدول سیاسة الخصخصة وإ
لآلیة السوق وتمكینها من العمل بفعالیة لتنظیف الاقتصاد من المؤسسات الخاسرة، على 

خیار الحد من التعویضات المقدمة من مؤسسة  1 سبیل المثال طرحت الحكومة الیابانیة
ضمان الودائع الیابانیة إلى أصحاب الودائع في حالة إنهیارات المصارف، وذلك بهدف الحد 

 .من المخاطر الأدبیة

محلیاً وبتحلیل أداء الوحدات المصرفیة السودانیة یلاحظ اختلال مراكزها المالیة  
تحد من مقدرتها على المساهمة في عملیة التنمیة ومواجهتها للكثیر من الصعوبات التي 

بشقیها الاجتماعي والاقتصادي، ومن الصمود أمام المصارف الأجنبیة وقد تمثلت أهم تلك 
 :  الصعوبات فیما یلي

 . ضعف القواعد الرأسمالیة للوحدات المصرفیة السودانیة) أ(
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المتعثر یؤثر سلباً على نوعیة ارتفاع معدلات التمویل المتعثر، علماً بأن التمویل ) ب( 
دراسة بنك (الأصول المصرفیة ویعتبر من أهم العوامل المسببة للانهیارات المصرفیة 

، ویرى الدارس حسب المعلومات المتوفرة لدیه بأن قدراً لیس بالیسیر من التمویل )إنجلترا
 . المتعثر المذكور أعلاه قد تخطى تلك المرحلة إلى مرحلة التمویل المتعسر

ارتفاع تكلفة إدارة الوحدات المصرفیة مقارنة بحجم إیراداتها وأصولها وبالمعدلات ) ج(
  .  المتعارف علیها عالمیاً 

تفشي ظاهرة الاختلاسات والمخالفات المصرفیة مما یشیر إلى تدني الإشراف ) د(
  .المؤسسي للوحدات المصرفیة السودانیة

وبات وتهیئة المصارف السودانیة ومما یجدر ذكره، وبهدف التصدي لتلك الصع
لتحدیات العولمة، تبنى بنك السودان عدة برامج إصلاحیة لترتیب حال الجهاز المصرفي 
السوداني، وقد ارتكزت تلك البرامج بصورة أساسیة على الدمج المصرفي، الخصخصة 

  .ودعم القواعد الرأسمالیة للمصارف
  مشكلة البحث

سي  علي القطاع المالي بإهتمام الباحثین والدارسین ومتخزي القرار استأثرت الرقابة والإشراف المؤس
في الدول المتقدمة خلال العقود الثلاث الماضیة  وذلك بفعل تكرار حدوث الأزمات في الاسواق 

  . المالیة والإنهیارات المفاجئة للعدید من المؤسسات المصرفیة 
علي المصارف التجاریة السودانیة بالتدني ، مما  في السودان تمیز أداء الرقابة  والإشراف المؤسسي 

ترتب علیه إختلال المراكز المالیة لتلك المصارف  وضمورها ، والسؤال الذي یتبادر للذهن أین هي 
مواطن الخلل في هذا المجال ؟ المشكلة في جوهرها أن هناك قصور في الرقابة والأشراف المؤسسي  

ة ماسة للحراك الإصلاحي  في هذا المجال مما یتطلب  علي وحدات الجهاز المصرفي  والحاج
دراسة الاتجاهات المعاصرة  وبیان أثرها علي تطور الرقابة والإشراف المؤسسي المصرفي بالسودان  

.  
  

   -:أهداف البحث
دراسة وتقییم نظم الرقابة والإشراف المؤسسي المتبعة في الجهاز المصرفي وتحدید  .1

 .مواطن الخلل فیها 



د 

الضوء علي الاتجاهات المعاصرة في الرقابة والإشراف المؤسسي ، وجهود  تسلیط .2
  .الباحثین والكتاب والمنظمات المهنیة العالمیة في هذا المجال 

 .تحدید السبل التي یمكن إتباعها للرقي بأداء الآلیات الرقابیة الإشرافیة .3

 .تصحیح مسار الجهد الإصلاحي المبذول لتطویر القطاع المصرفي .4

  .النقص المعرفي في مجال الإدارة المصرفیة الحدیثة سد  .5
  

   -:فرضیات البحث
  - :من واقع مشكلة البحث فقد صیغت فرضیاته على النحو التالي

على المصارف التجاریة ) كأحد آلیات الرقابة(الرقي بكفاءة الجهد الرقابي لبنك السودان .1     
 . لموحدمرهون بتصمیم وتطبیق النظام المحاسبي المصرفي ا

) كأحد آلیات الرقابة(IIالبیئة المصرفیة السودانیة تفتقد متطلبات بیئة عمل نموذج بازل . 2     
 . لقیاس كفایة رأس المال

على المصارف ) كأحد آلیات الرقابة(لقیاس كفایة رأس المال Iتطبیق نموذج بازل . 3     
 . فالسودانیة لن یضمن تحقیق السلامة المصرفیة لتلك المصار 

بفعل ضعف الإشراف المؤسسي بالقطاع المصرفي السوداني فإن عملیات الدمج . 4     
كمرتكز أساسي للبرامج الهادفة لإصلاح الجهاز المصرفي ستواجه بالكثیر من العقبات ولن تحقق 

 . أهدافها

دني الإشراف المؤسسي المصرفي السوداني یعاني العدید من السلبیات التي تؤدي إلى ت. 5     
  . ، وفي حاجة إلى الإصلاح نوعیة أدائه الرقابي على القطاع المصرفي السوداني

الجهد الرقابي على القطاع المصرفي السوداني یعاني من العدید من السلبیات التي تؤدي . 6
  . إلى تدني نوعیة أدائه ، وفي حاجة إلى الإصلاح

  منهجیة البحث
. عة المشكلة التي تناولتها الدراسة ، أكثر مما هي كمیة إستناداً ألي أهداف الدراسة  وبحكم طبی

  :إعتمد الدارس علي المناهج التالیة 
  
للتعرف علي ابعاد مشكلة الدراسة ووضع الفروض المنطقیة المرتبطة : المنهج الاستنباطي .1

  .بموضوع الدراسة 



ه 

ث والدراسات السابقة للوقوف علي البحو :المنهج التاریخي مقروناً مع منهج تحلیل المحتوي / 2
المرتبطة بموضوع الدراسة ، وتحلیل الافكار والعلاقات والجوانب العملیة التي غطتها تلك الدراسات ، 

  .وصولاً لتكوین الإطار النظري للدراسة 
  .لاختبار مدي صحة الفروض : المنهج الإسقرائي  / 3
ات المعاصرة في الرقابة والإشراف بإسلوب دراسة الحالة لمعرفة أثر التطور : المنهج الوصفي / 4

  .المؤسسي  وأثرها علي أدائهما في السودان 
تمثلت المعلومات الأولیة اللازمة لموضوع الدراسة  في تلك التي تم الحصول علیها من خلال 

بینما شملت المعلومات . المقابلات الشخصیة والإستبانة والملاحظات المباشرة وغیر المباشرة ،  
قاریر الأداء المالي السنویة المعدة من قبل المصارف السودانیة وبنك السودان والأوراق الثانویة ت

والدراسات والنماذج المعدة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة ومن العدید من الجمعیات المهنیة 
عالمیة الأخرى والمراجع المحاسبیة والمصرفیة والمقالات الواردة في الصحف والمجلات الوطنیة وال

  .ذات الصلة بموضوع البحث
   - :أهمیة الدراسة 

یكتسب البحث أهمیته من أهمیة الرقابة والأشراف المؤسسي لكونهما متطلبات إعدادیة یتوجب    
  توفرها  لتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة علي نحو  مستدام  ،  كذلك یكتسب البحث أهمیته 

داء المكونات الفرعیة للرقابة والإشراف المؤسسي بالجهاز المصرفي بفعل رصده للسلبیات الملازمة لأ
السوداني، ومن ثم التقدم بتوصیات لعلاجها من مفهوم أن الحراك الإصلاحي في هذا المجال تفوق 

أیضاً یكتسب البحث . منفعته تكلفته ویمثل منصة الانطلاق للجهد المبذول لتطویر القطاع المصرفي
كافة مكونات الرقابة والإشراف المؤسسي بدلاً عن التركیز على بعضها وذلك بفعل أهمیته من تناوله ل

إضافةً لذلك یكتسب البحث أهمیته من إمكانیة التطبیق الآني لبعض . التداخل والتكاملیة فیما بینها
توصیاته وبفعل المستجدات التي تملیها اتفاقیة السلام على الجهد الرقابي لبنك السودان وعلى 

  .ساته المصرفیة وفي وضعه للأساس لمواجهة التحدیات الملحة للرقابة والأشراف المؤسسي سیا
  -:حدود الدراسة

  :یحد هذه الدراسة عدد من الحدود هي 
إلي ) 1997(تغطي الإحصائیات التي استخدمت في الدراسة الفترة من عام : من الناحیة الزمنیة / 1

  .م )2006( عام 



و 

یقتصر نطاق مجتمع الدراسة علي الكوادر الرقابیة لبنك السودان المركزي ، : ة من الناحیة المیدانی/2
المصرفیة العلیا ، ولم تمتد الدراسة لتغطي الكوادر التشریعیة والعدلیة  تالمدققین الخارجیین ، الإدارا

  .، علي أمل أن یتم ذلك في دراسات أخري 
دارات العامة للمصارف التجاریة والإدارة العامة اقتصرت الدراسة علي الإ: من الناحیة الجغرافیة /3

  .لبنك السودان المركزي بولایة الخرطوم 
  .التزاما بمبداء السریة لم یتم ذكر أسماء بعض المصارف والأشخاص / 4

   - : الدراسات السابقة
دراسة تحلیلیة للعلاقات المتشابكة بین : عبد الوھاب عثمان، السلامة والاستقرار الاقتصادي

  ).السودان  –المكتبة الوطنیة ( لسیاسات الاقتصادیة وأداء القطاع المصرفي ، ا
عثمان یلاحظ أنه قد غطى كل من التغیرات التي  ببالإطلاع على مؤلف الدكتور عبد الوها

السیاسي والاقتصادي خلال المراحل التاریخیة المختلفة في النصف الثاني من القرن  نلازمت الفكریی
قات المتبادلة بین الأداء الاقتصادي الكلي ومؤشراته وبین النظام المصرفي،أهمیة دور الماضي، العلا

الحكم المؤسسي وكفاءة مجالس الإدارات والإدارات التنفیذیة في تحقیق السلامة المصرفیة، متطلبات 
براز دور السیاسات الاقتصادیة الكلیة والجزئیة في تحقیق السلا مة مواجهة الأزمات المالیة وإ

  . المصرفیة، ودور الرقابة الداخلیة في تحقیق السلامة المصرفیة
في تناوله لما ذكر بعالیه أشار المؤلف إلى أن السلامة المصرفیة وأداء النظام المصرفي یتأثران 
بالبیئة الاقتصادیة الكلیة وحركة المؤشرات الاقتصادیة مثل معدل التضخم ، نظام سعر الصرف، 

وآلیة تحلیل النفقات  CAMELك تطرق المؤلف إلى معاییر لجنة بازل، نموذج كذل. وسعر الفائدة
  . والإیرادات  الجاریة

یلاحظ أن المؤلف قد ركز بصورة أساسیة على دور الاقتصاد الكلي وتأثیره على أداء النظام 
منظور (المصرفي وقد خاطب المشاكل التي یعاني منها النظام المصرفي من ذلك المنظور 

وقد تناول المؤلف في بعض الأبواب بعض الآلیات الرقابیة مثل نموذج بازل ). سات الكلیةالسیا
الحالي، الرقابة الداخلیة، و الحكم المؤسسي، والتي تناولناها في الدراسة إضافة إلى الآلیات الرقابیة 

ثر عمقاً ومن الأخرى ونموذج بازل الجدید والأسالیب المختلفة لإدارة الموارد الاقتصادیة بنهج أك
بحكم (علماً بأننا وبالرغم من إقرارنا بأهمیة السیاسات الاقتصادیة الكلیة .المنظور المصرفي البحت

وبالتالي تأثیرها على القطاع المصرفي، إلا أننا لم  ) أنها أحد مكونات المحور الاقتصادي للإشراف
ت المتعلقة بالإشراف المصرفي نفسح لها مجالاً في بحثنا وذلك لضمان التركیز على جل الجزئیا

ننوه في هذا المجال إلى أن معظم الإسهامات ذات الصلة بالشأن المصرفي . والرقابة بشتى أنماطها



ز 

في الأدبیات المصرفیة قد نحت ذات النحو وخاطبت الهموم المصرفیة من منظور السیاسات 
ور،الأوراق المعدة من قبل الدكتور الأوراق العدیدة المعدة من قبل الدكتور طیف(الاقتصادیة الكلیة 

  ). برعي یوسف جلال الدین، الأوراق المعدة من قبل الدكتور محمد هاشم عوض
الصدیق طلحة محمد رحمة الله، بیع السلم، التمویل والاستثمار، الإنماء الزراعي، الحیواني، 

  ) شركة مطابع السودان العملة المحدودة (الصناعي والتجاري، 
الأستاذ الصدیق طلحة محمد رحمة االله یلاحظ انه قد تناول كل من التمویل  بتناول مؤلف

الزراعي في السودان من حیث تاریخه ونظامه والمؤسسات العاملة فیه، الإطار الشرعي لبیع السلم 
من حیث الحكمة والمشروعیة والعلاقة فیما بین السلم وصیغ التمویل الإسلامیة الأخرى، تجارب 

انیة في مجال التمویل ببیع السلم، و دور التمویل بالسلم في النهوض بالثروة المصارف السود
زالة الغبن   . الحیوانیة، الصناعة، التجارة، وأسعار السلم وإ

بهدف تعمیق أسلمة الجهاز المصرفي وعلى وجه التحدید في الفصل الثاني من الباب الثاني 
ف على الجوانب الشرعیة إذ احتوى الفصل وعلى وجه العموم في معظم أبواب الكتاب ركز المؤل

الثاني على العدید من الفتاوى الشرعیة المتعلقة ببیع السلم وكذلك تطرق المؤلف لصیغ التمویل 
وقد انتهج المؤلف نهج العدید من الكتاب الذین ركزوا على الجوانب الشرعیة . الإسلامیة الأخرى

العدید من المؤلفات ( 1983جهاز المصرفي عام للعمل المصرفي في الفترة التي أعقبت أسلمة ال
والأوراق للدكتور أحمد علي عبد االله ،العدید من المؤلفات والأوراق للدكتور الضریر، العدید من 

وبالرغم من .) الكتیبات الصادرة من بعض البنوك السودانیة ـ بنك الخرطوم، بنك التضامن الإسلامي
یتم تناولها في الدراسة لیس تقلیلاً من شأنها بل بفعل خروجها  إقرارنا بأهمیة الجوانب الشرعیة فلم

  . عن إطار الدراسة وكثافة تناولها في الأدبیات المصرفیة السودانیة
، تقییم 2004، یونیو )3(الدكتور صابر محمد حسن، سلسلة الدراسات والبحوث، الإصدارة رقم 

  )  دار مصحف أفریقیا(یة ، محاولات إصلاح الجھاز المصرفي ودوره في تمویل التنم
اشتمل الكتاب على أربعة فصول إضافة للمقدمة وقد حوت المقدمة تقدیم من قبل الدكتور عبد 
الوهاب عثمان شیخ موسى أشار فیه للنجاحات التي حققتها البرامج الإصلاحیة المتلاحقة لبنك 

ي، ارتفاع حجم التمویل السودان ممثلة في كل من ارتفاع العمق المالي في الاقتصاد السودان
وبالرغم من تلك الإیجابیات أشار الدكتور عبد الوهاب عثمان إلى . المصرفي، وارتفاع حجم الودائع

التحدیات الكبیرة التي یواجهها القطاع المصرفي ممثلةً في الفجوة المعلوماتیة والتكنولوجیة، عدم 
اب المستجدات، عدم وقوف هیئات كفاءة إدارات ومجالس إدارات الوحدات المصرفیة في استیع

الرقابة الشرعیة على المعلومات الدقیقة عن الأدوات المالیة المستحدثة للتعرف عن مدى اتفاقها مع 
  .المقاصد الشرعیة، إفرازات اتفاقیة تقسیم الثروة على سیاسات ورقابة بنك السودان



ح 

نظام المصرفي السوداني حدد الدكتور صابر في الفصل الأول من مؤلفه عناصر الضعف في ال
لتشمل ضعف الرسامیل، تدني كفاءة النظم المحاسبیة ونظم الرقابة المالیة والإداریة والداخلیة، 
ضعف المراكز المالیة، تعاظم المدیونیات المتعثرة، المصاعب القانونیة، قلة الخبرة المصرفیة والكادر 

الاقتصادیة غیر المواتیة، وتحدیات عولمة البشري المؤهل، بطء عملیة التقنیة المصرفیة، البیئة 
  . النشاط الاقتصادي

تناول المؤلف في الفصل الثاني البرامج الإصلاحیة الحالیة لبنك السودان والتي تم تبنیها منذ 
بدایة التسعینیات وقد شملت المرحلة الأولى منها الجوانب القانونیة والإداریة والمالیة والتأصیلیة 

  .والمؤسسیة
لمؤلف في الفصل الثالث من مؤلفه أداء سیاسات الإصلاح المصرفي الحالیة باستخدام سبع قیم ا

مؤشرات للتقییم ممثلة في كل من حجم رؤوس الأموال، حجم الودائع، المواقف المالیة للمصارف، 
حجم التمویل المصرفي الممنوح، القطاع الخارجي، الإحتیاطیات الرسمیة للبنك المركزي، و حركة 

  .ولقد خلص المؤلف إلى أن تلك البرامج قد حققت النتائج المرجوة منها. الصرف سعر
تطرق المؤلف في الفصل الرابع من مؤلفه لدور المصارف في تحریك القطاعات الإنتاجیة، دعم 
القطاعات الإنتاجیة، منح التمویل المباشر من قبل بنك السودان، تشجیع سیاسة الانتشار الجغرافي 

وفي الفصل الأخیر من مؤلفه تطرق المؤلف للرؤى .عم البنوك الحكومیة المتخصصةللمصارف ود
، وأشار إلى مواصلة الجهود لتنمیة 2007-2003المستقبلیة لبرامج الإصلاح في المدى المتوسط 

وتطویر الجهاز المصرفي، تحقیق السلامة المالیة والمصرفیة، تعمیق الأسلمة، إدخال التقانة الحدیثة 
  .لكفاءة المصرفیةورفع ا

نود أن نشیر إلى أن التشریح الذي ورد بالكتاب للمشاكل التي یعاني منها القطاع المصرفي 
السوداني قد جاء مطابقاً لنظیره في الدراسة علماً بأن الدراسة سعت لوضع تلك المشاكل في أطرها 

مخاطبتها لجزئیات  السلیمة بهدف توفیر الأرضیة المناسبة لانطلاق الجهد الإصلاحي من خلال
من ناحیة أخرى فإن المؤشرات التي تم استخدامها من قبل المؤلف لتقییم أداء البرامج . بعینها

الإصلاحیة هي مؤشرات رقمیة تعتمد موثوقیتها في نهایة المطاف على موثوقیة المدخلات 
ه الضعف التي وبالرغم من أن المؤلف قد أحصى أوج. المعلوماتیة التي استخدمت عند استخلاصها

إلا أنه لم یتطرق ) على سبیل المثال تدني كفاءة الإدارات المصرفیة(یعاني منها القطاع المصرفي 
  . لمسببات ذلك، وبالرغم من ذلك فإن الكتاب یعد إضافة نوعیة للأدبیات المصرفیة السودانیة

 :1سلامیةطھ الطیب أحمد، أطروحة دكتوراه عن نظم الرقابة في المصارف الا/ الدكتور
                                                

  رئیس الدراسات المصرفیة الإسلامیة، معھد البحرین للدراسات المصرفیة والمالیة/ 1



 ط  

Management Control Systems  In Islamic And Islmized Banks  :The 
Case Of Sudan ,  Doctoral Dissertation ,(un published research ), Path  
University , UK ,1987   

التقى الباحث بالدكتور طه بعد إطلاعه على أطروحته وذلك بهدف تسلیط الضوء على الآلیات 
بیة التي تناولها وصولاً للمقارنة فیما بین ما غطته الدراسة الحالیة وما تناوله الدكتور طه في الرقا

احتوى النموذج الذي استخدمه الدكتور طه على آلیات الرقابة والتخطیط . أطروحته المذكورة أعلاه 
لإنجلیزیة، وقد المتداولة في علم المحاسبة الإداریة والمطبقة عملیاً من قبل عینة من المصارف ا

، توزیع )performance evaluation(شملت تلك الآلیات كل من أسالیب تقییم الأداء للفروع 
  المصروفات 

)allocation( نظام التسعیر المحول ،)transfer pricing( التقاریر الرقابیة والموازنات التقدیریة ،
  ).الرأسمالیة والجاریة(

لمرتكز الأساسي للبیئة التي تعمل في إطارها المصارف وبما أن العقیدة الإسلامیة تمثل ا
الإسلامیة، سعى الدكتور طه لرصد تأثر أداء تلك الآلیات في ظل تطبیق صیغ التمویل الإسلامیة 

خلص الدكتور طه في أطروحته إلى . المعروفة اعتماداً على عینة من بعض المصارف السودانیة
الآلیات الرقابیة، على سبیل المثال أشار الدكتور طه إلى  إمكانیة تطبیق المصارف الإسلامیة لتلك

  تستخدم آلیة السعر المرحل ) بنك فیصل الإسلامي، بنك التضامن(أن بعض المصارف السودانیة 
)transfer pricing ( كمؤشر لتحدید تكلفة التمویل في المواضع التي یتم تداول الموارد فیها فیما

ة والفروع، حیث یقدم الطرف المانح الموارد بصیغة المضاربة إلى الطرف بین الفروع أو الإدارة العام
لتحدید السعر ) base(المتلقي باستخدام معدل الأرباح الموزعة لأصحاب ودائع الاستثمار كأساس 

  : المحول، ونود إبداء الملاحظات التالیة حول تلك الممارسة
) مصرفیة وغیر مصرفیة(المؤسسات إن التطبیق العملي لنظام التسعیر المحول في عموم   . أ

تشوبه الكثیر من المحاذیر ولا یضمن تطبیقه تحقیق التناسق فیما بین الأهداف للأفرع 
 : المختلفة وصیانة استغلالیة تلك الأفرع كما یستدل من المقتبس أدناه 

“Even in relatively simple situations its un wise to expect that transfer 
prices will both promote goal congruence and foster autonomy of 
divisions” 1  

یرتكز في أساسه على التكلفة ) حسب تطبیق بنك فیصل الإسلامي(إن السعر المحول   . ب
)cost-based transfer pricing ( بفعل اعتماده على تكلفة الحصول على الموارد) معدل

وتبعاً لذلك یمثل نوعاً من التوزیع ) ستثمارالأرباح المدفوعة لأصحاب ودائع الا
                                                
1\  Louder Back & Hirsch, Cost Accounting ,Accumulation, Analysis and Use, P. 738 
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)Allocation ( وبالتالي قد یحوي العدید من التكالیف غیر المباشرة والتي قد یتم إضافتها
  . 1إلى السعر المحول من قبل الإدارة وبصورة اعتباطیة

في  وكما سیرد لاحقاً  2إن الأسعار المحولة أكثر ما تكون واقعیة حینما تقارب أسعار السوق  . ت
البحث فإن معدل الأرباح على ودائع الاستثمار یتفاوت بصورة معتبرة فیما بین المصارف 

 .السودانیة، مما یصعب من مهمة تحدید سعر السوق

قد یجعل المذكور أعلاه حصول الفرع على الموارد من مصدر خارج المجموعة أكثر نفعاً   . ث
وبفعل المذكور أعلاه  وأجدى من حصوله علیها من مصدر ینتمي لذات المجموعة،

 . الاحتمال وارد بأن تؤثر الإدارة على تلك الأسعار

بمفهوم الآلیات الرقابیة (یلاحظ بأن الدكتور طه قد غطى في أطروحته عناصر الرقابة الداخلیة 
ولم یتناول عناصر الرقابة الخارجیة ممثلة في الجهات الإشرافیة ) الذاتیة المستخدمة داخل الوحدة

، ونشیر في هذا المجال إلى أن الدراسة )كما فعلنا في الدراسة الحالیة (الخارجي والسوق  والمراجع
ولم تتطرق للآلیات الرقابیة العملیة المنصوص ) system(الحالیة  قد تناولت الرقابة الداخلیة كنظام 

اء اعتماداً كذلك لم یتطرق الدكتور طه في أطروحته لتقییم الأد. عنها في علم التمویل والمحاسبة
على حجم المخاطر المرتبطة بالاستخدامات المصرفیة المختلفة بینما یمثل ذلك صلب اهتمامات 

  .الدراسة الحالیة 
في مجال التطبیق العملي لآلیة التسعیر المحول على نطاق العالم نشیر إلى أن بعض 

صوم فیما بین إدارتي قد استخدمت تلك الآلیة لتقسیم تسعیر الأصول والخ 3المصارف الإنجلیزیة
 internal interest rate(التسویق والاستثمارات ارتكازا على المقایضات الداخلیة لأسعار الفائدة 

swap(وبالرغم مما . ، وبحكم ربویة تلك الممارسة فلا مجال لتطبیقها من قبل المصارف الإسلامیة
ته إضافة نوعیة للأدبیات المصرفیة ذكر بعالیه یتوجب الإشادة بمساهمة الدكتور طه، إذ تعد أطروح

السودانیة، وتتصف العلاقة فیما بین الأطروحة ودراستنا بالتكاملیة، إذ تؤدي آلیات الرقابة الداخلیة 
التي تناولتها الأطروحة إلى تفعیل أداء نظام الرقابة الداخلیة، بفعل أن تلك الآلیات الرقابیة تعتبر من 

  . لیةضمن مكونات نظام الرقابة الداخ
ً لمقررات بازل: وفاء بشیر مساعد أحمد للفترة  Iتقویم الأداء المالي للمصارف التجاریة وفقا

  2005) جامعة السودان، رسالة ماجستیر( 2003ـ  1997

                                                
1\ Ibid. 461 
2\ Ibid. 482 
3\ Dimitris N. Chorafas, Managing Operational Risk: Risk Reduction Strategies For Investment And 
Commercial Banks, p. 39 
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هدف البحث إلى تقییم أداء المصارف التجاریة السودانیة وذلك من خلال التعرف على   
ن والمتعلقة بأداء المصارف التجاریة السودانیة والمرتبطة السیاسات النقدیة التي یصدرها بنك السودا

لى اختبار كفایة رأس المال الحالي للبنوك التجاریة السودانیة وبحث السبل  بمقررات لجنة بازل، وإ
التي تمكن هذه البنوك من الإلتزام بالمعاییر الدولیة لكفایة رأس المال في إطار الفلسفة والنهج 

  . الإسلامي
حدود البحث في دراسة الأداء المالي لمجموعة من البنوك التجاریة السودانیة تمثلت     

اتبعت الدراسة في منهجیتها المنهج الوصفي والكمي في تحلیل . م2003 –م 1997في الفترة ما بین 
وتقییم البیانات والحكم على نتائج أعمال البنوك وذلك باستخدام المؤشرات المالیة للحصول على 

  . یةنتائج علم
أشارت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة إلى أن رؤوس أموال المصارف التجاریة غیر 
كافیة وفقاً للمعاییر العالمیة المستخدمة خلال الفترة التي غطتها الدراسة، و أن الآلیة التي استخدمت 

منها إظهار هي آلیة إداریة تحكمیة آنیة الغرض ) من بعض المصارف(لتحقیق النسبة المطلوبة
صورة أفضل لنسبة كفایة رأس المال، و أن ضیق الموارد المصرفیة قصیرة الأجل في البیئة 

أبرزها أن معیار لجنة بازل . المصرفیة السودانیة لا یمكن المصارف من تحقیق أهدافها الإستثماریة 
  . لا یتناسب بالصورة المثلى مع البیئة المصرفیة السودانیة

یات التي أشارت إلیها الدراسة لضرورة تعزیز القواعد الرأسمالیة تمثلت أهم التوص  
للمصارف التجاریة، والأخذ بمعیار لجنة بازل من الناحیة الكمیة مع إخضاع مكوناته للمعطیات 
المحلیة، ضرورة تطویر سوق المال السوداني وتوفیر أدوات مالیة تساعد على إدارة السیولة في 

  . الجهاز المصرفي السوداني
أشارت الدراسة الحالیة إلى أن ضعف رسامیل المصارف السودانیة قد نتج بفعل ضعف 

كما (الرقابة والإشراف المؤسسي علیها وفي ظل ذلك فإن أي تعزیز للقواعد الرأسمالیة للمصارف
أدرجت . سوف یتآكل بمرور الوقت وسیعود الوضع إلى سابق عهده) أشارت الباحثة في دراستها

الیة ضمن نتائجها عدم مواءمة نموذج بازل للبیئة المصرفیة السودانیة بافتراض أن الدراسة الح
  ) . إحدى فرضیات الدراسة الحالیة(تطبیقه لا یضمن تحقیق السلامة للمصارف التجاریة

یلاحظ بأن توصیات الباحثة لم تحدد بدایة بعینها لكیفیة تحقیق ما أشارت إلیه من نتائج، 
رت الباحثة ضمن توصیاتها لضرورة توفیر عدد من المعطیات البیئیة التي على سبیل المثال أشا

غطت دراسة . -وهو ما وفرته الدراسة الحالیة -تمكن المصارف من الإلتزام بمتطلبات المعیار
الباحثة نموذج بازل الحالي ولم تتناول نموذج بازل الثاني مقارنة بالدراسة الحالیة والتي غطت 



 ل  

ج بازل الحالي نموذج بازل الثاني، كذلك تناولت الدراسة الحالیة مقارنة بدراسة بالإضافة إلى نموذ
أشارت الباحثة ضمن توصیات الدراسة . الباحثة الرقابة والإشراف المؤسسي بمكوناتهما المختلفة

لضرورة العمل على زیادة قیمة رأس المال المساعد وذلك عن طریق خلق الإحتیاطیات غیر المعلنة 
ي هذا المجال إلى إن تلك الممارسة لا تتماشى والممارسات المحاسبیة الحدیثة كما أن لجنة ونشیر ف

بازل لا تشجع استخدام الإحتیاطیات غیر المعلنة وذلك بفعل تأثیرها السلبي على الشفافیة مما دفعها 
  . لوضع سقف أعلى لمساهمة تلك الإحتیاطیات في الشریحة الثانیة لرأس المال

أثر إستراتیجیة الدمج المصرفي في إطار توفیق أوضاع البنوك في : سف محمد الحسن معاویة یو 
دراسة حالة مصرف  –م 2003 –م 1998السودان من منظور تقریر لجنة بازل للفترة 

  ) .2005ماجستیر  -جامعة السودان(المزارع
ف على شملت أهداف البحث استعراض التطورات الاقتصادیة والمصرفیة العالمیة والوقو 

تجارب بعض الدول لمواجهة هذه التطورات، تناول هیكل ووقائع الجهاز المصرفي السوداني، 
التعریف بمفهوم وأسالیب وآلیات الدمج المصرفي، التعرف على مقررات لجنة بازل بشأن الدمج 
المصرفي، وتوضیح المراحل التي مرّ بها الدمج المصرفي في السودان مع التركیز على تجربة 

  . رف المزارع التجاريمص
غطت الدراسة . تمثلت منهجیة الدراسة في المنهج الوصفي والتحلیلي القائم على المقارنة  

أشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن خیار الدمج هو الخیار . م2003 –م 1998الفترة ما بین 
ا لمتطلبات العولمة الإستراتیجي الذي لا بدیل غیره أمام المصارف السودانیة والعربیة في مواجهته

المصرفیة، بینما أشارت أهم توصیات الدراسة لضرورة توفیر الدعم والحوافز لضمان نجاح عملیات 
  . الدمج

بمقارنة ما توصلت إلیه الدراسة المذكورة أعلاه مع نظیره للدراسة الحالیة، فقد توصلت   
یات الدمج كمرتكز أساسي للبرامج إلى أن عمل) على نقیض الدراسة المذكورة أعلاه(الدراسة الحالیة 

  .الهادفة لإصلاح الجهاز المصرفي ستواجه بالكثیر من العقبات ولن تحقق أهدافها المرسومة
نظم المعلومات المحاسبیة والمصرفیة الآلیة في المصارف : هالة عبداالله عباس الشریف

 ) 2005ماجستیر-جامعة السودان(السودانیة

بالآثــار المترتبــة عــن تطبیــق التقنیــة الحدیثــة فــي النظــام المحاســبي هــدفت الدراســة إلــى الإلمــام   
ـــة، نظـــم الرقابـــة الداخلیـــة، ونوعیـــة الخـــدمات المصـــرفیة  المصـــرفي علـــى الكفایـــة الإداریـــة، القـــوة العامل

 . المقدمة للعملاء



م 

شــملت أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســة أن إدخـــال الحاســـب الآلـــي ســـاعد فـــي ســـرعة   
قـرارات كمـا ســاعد فـي تطـویر كفایـة الإدارة وأن اســتخدام نظـم المعلومـات المحاسـبیة المصــرفیة إتخـاذ ال

ســــاعد فــــي تطــــویر الخــــدمات المصــــرفیة مــــن حیــــث الســــرعة والدقــــة كمــــا أن إدخــــال نظــــم المعلومــــات 
 . المحاسبیة المصرفیة الآلیة ساعد في تطویر نظم الضبط الداخلي للنظام المحاسبي المصرفي

م توصـیات الدراســة فـي ضــرورة تطــویر نظـام المعلومــات المحاسـبیة المصــرفیة حتــى تمثلـت أهــ  
یصیر نظاماً متكاملاً یمد كافة الإدارات بالبنك بما تحتاجه مـن معلومـات وألا یقتصـر دوره علـى القیـام 

 . بالمهام المحاسبیة المصرفیة فقط

كـــاملاً وعملـــي لنظـــام غطـــت الدراســـة الحالیـــة مجـــال تلـــك التوصـــیات حیـــث وفـــرت نموذجـــاً مت  
ـــــة مســـــتخدمي  ـــــة لكاف ـــــاء بالإحتیاجـــــات المعلوماتی المعلومـــــات المحاســـــبیة المصـــــرفي بمـــــا یضـــــمن الوف

 . المعلومات داخل وخارج المصرف وهذا ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسة المذكورة أعلاه

إكتشاف وتصحیح  التدقیق والرقابة الداخلیة في المصارف ودورهما في: محمد زعبد العزی محاسن
 )2000ماجستیرأبریل -جامعة السودان(-بنك الخرطوم كنموذج -الأخطاء والمخالفات

هــدفت الدراســة إلــى متابعــة و تحلیــل نظــم المراجعــة الداخلیــة المتبعــة حالیــاً ومحاولــة الخــروج   
 بتوصــیات ونمــوذج للتــدقیق الــداخلي بمــا یســاعد فــي ســد الثغــرات وخفــض المخالفــات والتجــاوزات مــن

 . منطلق أن الرقابة عنصر هام من عناصر الإدراة المتقدمة

تمثلــت أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة فــي أن غیــاب الإســتراتیجیة الســنویة للمصــرف   
لـى وجـود قصـور  أدى إلى غیـاب الخطـط اللازمـة لتحقیـق الأهـداف المرسـومة فـي تلـك الإسـتراتیجیة، وإ

ق ولــیس ســـابق وبحكــم تبعیتـــه لنائــب المــدیر العـــام، وتــدني كفـــاءة فــي التــدقیق الـــداخلي بفعــل أنـــه لاحــ
  . العاملین في إدارة التدقیق الداخلي ولعدم استقلالیة المدقق الداخلي

شـملت أهــم توصـیات الدراســة ضـرورة وضــع اسـتراتیجیات فرعیــة دوریـة حســب الأنشـطة تــؤدي   
للعمـل بالبنـك و إعـادة النظـر فـي الهیكـل الكفـاءة والمؤهـل  يإلى تحقیق الهـدف العـام للبنـك، اختیـار ذو 

 . الإداري للبنك

 Internal(ینـــوه الــــدارس إلــــى أن البحــــث المــــذكور أعــــلاه قــــد ركــــز علــــى التــــدقیق الــــداخلي   
Audit ( ــــة ــــات الفرعیــــة لنظــــام الرقاب ــــة التــــدقیق الــــداخلي كأحــــد المكون بینمــــا تناولــــت الدراســــة الحالی

 . طار معالجتها المتعمقة للنظم المصرفیةفي إ) Internal control system(الداخلیة

دراسة مجموعة بنك  -إستراتیجیة الدمج المصرفي في السودان: إبراهیم جبریل عبد االله كباشي
 ) 2001ماجستیر- جامعة السودان(النیلین للتنمیة الصناعیة



ن 

التعـــرف إلـــى أي مـــدى تـــم زیـــادة حجـــم الموجـــودات مـــن الأصـــول (تمثلـــت أهـــداف البحـــث فـــي   
لـى ) لمال في القطـاع المصـرفيورأس ا أي مـدى تـم زیـادة حجـم الخـدمات المصـرفیة وتطویرهـا علـى (وإ

 ). إلى أي مدى تم زیادة نوعیة القوى العاملة بكفاءة وفعالیة(، و) النطاقین المحلي والدولي

تمثلـــت أهـــم نتـــائج الدراســـة فـــي أن ضـــعف الســـیولة النقدیـــة فـــي مجموعـــة بنـــك النیلـــین للتنمیـــة   
بعــد الــدمج فــي المراحــل الأولــى یرجــع إلــى ســوء إدارة الإســتثمارات فــي الأصــول، حیــث كــان  الصــناعیة

 . التركیز في امتلاك الأصول الثابتة

یلاحظ الدارس ضعف العلاقة في ما بین أهـداف الدراسـة ونتائجهـا وتوصـیاتها كمـا یشـیر إلـى   
ال المــدفوع بحیـث لا یقــل معدلــه فــي فرضــیتها الرابعـة للعمــل علــى زیـادة رأس المــ نصـتأن الدراسـة قــد 

من قیمة الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، علماً بأن رأس المال المـدفوع هـو أحـد مكونـات % 8عن 
 . قاعدة رأس المال في نموذج بازل

تمیــزت الدراســة الحالیــة عــن الدراســة المــذكورة أعــلاه فــي تناولهــا لخیــار الــدمج كــأداة لإصــلاح   
داني وأشــــارت ضــــمن نتائجهــــا إلــــى أن الــــدمج فــــي ظــــل ســــلبیات البیئــــة شــــأن الجهــــاز المصــــرفي الســــو 

 . المصرفیة السودانیة لن یحقق النتائج المرسومة له

كـــذلك أشــــار الباحــــث فــــي تناولـــه لمشــــكلة البحــــث إلــــى أن ضـــیق حجــــم الســــوق المصــــرفیة لا   
رف یســـتوعب أنشـــطة المصـــارف الحالیـــة وهـــو مـــا یتعـــارض مـــع مـــا توصـــلت إلیـــه لجنـــة دراســـة التمصـــ

  . في تقریرها -بنك السودان -بالسودان
  
  
  
  
  

ماجستیر -جامعة السودان(تقییم كفاءة البنوك التجاریة السودانیة: سیدأحمد محمد أحمد عبدالعزیز
 :) 2000مارس

هـدفت الدراســة إلـى تقیــیم كفــاءة البنـوك التجاریــة السـودانیة فــي الموازنــة فیمـا بــین إدارة الســیولة   
یــة وذلــك مــن خــلال قیــاس وتقیــیم الســیولة النقدیــة والربحیــة والإلمــام بمــدى تحقیــق النقدیــة وتحقیــق الربح

 . البنوك التجاریة السودانیة لما هو مطلوب

تمثلـــت أهـــم نتـــائج الدراســـة فـــي أن عـــدم وجـــود آلیـــة دائمـــة بالمصـــارف لقیـــاس وتقیـــیم الســـیولة   
ر سلباً على إدارة السیولة النقدیـة والربحیـة فـي ا لـى أن شـح السـیولة نـاتج بفعـل النقدیة قد أثّ لمصـارف وإ



 س  

سوء إسـتخدام المـوارد وأن الـنظم المالیـة والإداریـة المطبقـة فـي البنـوك التجاریـة غیـر فاعلـة وغیـر قـادرة 
أن الـنظم والإجـراءات الصـادرة مـن البنـك كما على توفیر المعلومات المحاسبیة اللازمة لإدارة السیولة، 

 . ر التمویل یؤدي إلى إضطرابات السیولةالمركزي تتمیز بالقصور وأن تعث

تمثلت أهم توصیات الدراسة في ضرورة خلق آلیـة دائمـة بـالبنوك التجاریـة تعنـى بتقیـیم وقیـاس   
 . السیولة النقدیة والربحیة

، یشــیر الــدارس إلــى أن الموازنــة ینبغــي أن الحدیثــة  بمــا یتماشــى ومقتضــیات الإدارة المصــرفیة  
كمــا تــم فــي الدراســة (،الربحیة، والمخــاطر وألا تقتصــر  علــى الســیولة والربحیــةتكــون فیمــا بــین الســیولة

 )المذكورة أعلاه
تمیزت الدراسة الحالیـة عـن الدراسـة المـذكورة أعـلاه بتناولهـا لكافـة المخـاطر المصـرفیة إضـافة   

لدراســــة للســـیولة والربحیـــة، كمـــا تمیــــز إطارهـــا النظـــري المتعلــــق بالســـیولة بـــالعمق مقارنــــة بردیفـــه فـــي ا
المـذكورة أعــلاه، أیضــاً تضــمنت الدراســة الحالیــة توصــیات لجنـة بــازل المتعلقــة بــإدارة الســیولة  بینمــا لــم 

  . تتناول الدراسة المذكورة أعلاه تلك التوصیات
جامعة السودان (إدارة السیولة المصرفیة، الأسالیب والعناصر المؤثرة فیها : غازي محمد حفظ االله 

 ) 1999ماجستیر

تتمثـل مشــكلة البحــث فــي أن حركـة التــدفق الیــومي للنقدیــة بالمصـارف تحتــاج لإحــداث تــوازن بــین      
التــدفق الـــداخل والتــدفق الخـــارج حتـــى لا یحــدث خلـــل فـــي ذلــك، ویتطلـــب ذلـــك تــوفیر إمكانیـــات مادیـــة 

 . وبشریة عالیة الكفاءة في أسالیب إدارة السیولة

ورة أساسـیة علـى المعلومـات الثانویـة ، علـى وجـه التحدیـد اعتمد معـد الدراسـة المـذكورة أعـلاه بصـ     
 ). 121-109الصفحات من (تلك الصادرة من إتحاد المصارف السوداني وبنك السودان

یشــیر الــدارس إلــى تجاهــل الدراســة المــذكورة أعــلاه لتوصــیات لجنــة بــازل المتعلقــة بــإدارة الســیولة      
لــى أنّ الإطـــار النظـــري المصــرفیة علمـــاً بــأن تلـــك التوصـــیات قــد تـــم ت ضـــمینها فــي الدراســـة الحالیـــة، وإ

 . للسیولة في الدراسة الحالیة یتمیز بالعمق مقارنة بردیفه في الدراسة المذكورة أعلاه

إدارة السیولة في المصارف ، دراسة حالة بنك النیل الأزرق : رحاب حسین عبد الغفور
 ) 2000ماجستیر -جامعة السودان(المحدود

لة البحــث فـــي وجـــود تضــارب فیمـــا بـــین الربحیــة والســـیولة وقـــد هــدف البحـــث إلـــى تتمثــل مشـــك  
لى إلقاء الضوء على سیاسة المصرف المركزي لتنظیم السیولة  . إیجاد حلول للمشاكل المطروحة وإ

تمثلــت أهــم نتــائج البحــث فــي أن التضــارب فیمــا بــین الربحیــة والســیولة لا یوجــد فــي بنــك النیــل        
 . رتفع معدل السیولة وفي ذات الوقت ارتفع معدل الأرباحالأزرق، إذ ا



 ع  

بمــا یتماشـــى ومقتضـــیات الإدارة المصــرفیة الحدیثـــة یشـــیر الــدارس إلـــى أن الموازنـــة ینبغـــي أن   
كـــذلك یشـــیر الــــدارس إلـــى أن ارتفـــاع معـــدل الســــیولة . تكـــون فیمـــا بـــین الســـیولة، الربحیــــة، والمخـــاطر

قـــد یكــون مــردّه إلـــى تركیــز البنــك المـــذكور علــى تقــدیم الخـــدمات والربحیــة معــاً فـــي بنــك النیــل الأزرق 
 . المصرفیة بدلاً عن توظیف موارده في إستخدامات التمویل

تتمیــز الدراســة الحالیــة عــن الدراســة المــذكورة أعــلاه بتناولهــا لكافــة المخــاطر المصــرفیة إضــافة   
 . للسیولة والربحیة

 –على الأداء المالي للبنوك التجاریة السودانیة  الدمج المصرفي وأثره: إلهام المبارك عثمان
 )  2000جامعة السودان ماجستیر ( - مجموعة بنك الخرطوم

تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي الإلمــام بــأثر الــدمج علــى تقیــیم الموجــودات والبنــود الأخــرى وعلــى   
عنـد إجـراء إعـادة تكلفة الخدمة المصـرفیة وعلـى العـاملین، وتكتسـب الدراسـة أهمیتهـا مـن أهمیـة الـدمج 

 . الهیكلة ، ولزیادته لرسامیل المصارف، كما أنه یؤدي إلى علاج الدیون المتعثرة

شــملت أهــم نتــائج الدراســة أن عملیــة الــدمج المصــرفي لمجموعــة بنــك الخرطــوم كانــت تجربــة   
ویقیة ناجحــة فــي الســودان بفعــل زیادتهــا لــرأس المــال، وتوســیعها للهیاكــل الإداریــة ، وفتحهــا لقنــوات تســ

 . جدیدة

لــدمج مــن الناحیــة لركــزت الدراســة المــذكورة أعــلاه علــى أســالیب الــدمج حیــث وفــرت تعریفــات   
القانوینـة والإصـلاحیة والطـرق المختلفـة للـدمج وذلـك علــى حسـاب مقدرتـه علـى تحقیـق النتـائج المرجــوة 

 . منه

رفي لمجموعــة بنــك تمثلـت أهــم النتـائج التــي توصــلت إلیهـا الدراســة فـي أن عملیــة الــدمج المصـ  
الخرطــوم كانــت تجربــة ناجحــة فــي الســودان حیــث أدت إلــى زیــادة رأس المــال وتوســیع الهیاكــل الإداریــة 

 . وفتح قنوات تسویقیة جدیدة

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه مـــن أهـــم الأهـــداف التـــي ینبغـــي تحقیقهـــا مـــن عملیـــات الـــدمج تضـــییق   
 ). ض ما ورد في الدراسة المذكورة أعلاهعلى نقی(الهیاكل الإداریة بهدف خفض تكلفة العمالة

عالجــت الدراســة الحالیــة الــدمج المصــرفي مــن المنظــور المحاســبي الإصــلاحي وخلصــت إلــى   
أنــه لــن یحقــق النتــائج المرجــوة منــه فــي ظــل خصــائص البیئــة المصــرفیة الســودانیة كمــا تناولــت تجربــة 

 . جهتهامجموعة بنك الخرطوم في الدمج وأشارت إلى الصعوبات التي وا

الجهاز المصرفي في السودان، نشأته وتطوره وأهم سیاساته ودوره : شمس الدین عبد الكریم النور
 ) 1999ماجستیر اقتصاد جامعة النیلین (في التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة
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تمثلـــت مشـــكلة البحـــث فـــي دراســـة وتقیـــیم دور الجهـــاز المصـــرفي فـــي معالجـــة التـــدهور الـــذي   
السـوداني وقـد شـملت أهـداف البحـث توضـیح الـدور الـذي لعبـه الجهـاز المصـرفي  تصـادالاقیعاني منه 

، تقیـــیم دور بنـــك الســـودان كبنـــك مركـــزي للإشـــراف علـــى البنـــوك الاقتصـــادفـــي تقـــدم وتنمیـــة قطاعـــات 
التجاریــــة والمؤسســــات المالیــــة مــــن خــــلال سیاســـــاته المالیــــة والنقدیــــة، توضــــیح دور البنــــوك التجاریـــــة 

حــل تطــور الجهــاز المصــرفي فــي الســودان، ا، مر والائتمانیــةاســات النقدیــة یضــوء السوالمتخصصــة فــي 
، ومعرفـــــة الخلفیــــة النظریـــــة للصـــــیغ الاقتصـــــادیةوتوثیـــــق دور الجهــــاز المصـــــرفي فـــــي التنمیــــة  تحلیــــل

للبحـث خبرتـه وتجاربـه العملیـة فـي الجهـاز  اختیـارهأشار الدارس إلى أنه من ضـمن أسـباب . الإسلامیة
 . سودانيالمصرفي ال

نــك الســودان لــم تحقــق أهــدافها مــن حیــث بشــملت أهــم نتــائج الدراســة أن السیاســات التمویلیــة ل  
لــى أن الجهــاز المصــرفي بتركیبتــه لا یرقــى فــي أن یقــود عجلــة التنمیـــة  الاقتصــاديالتضــخم والنمــو  وإ

 . نعدام خطط وبرامج التنمیة الواضحة المعالملاو  والاجتماعیة الاقتصادیة

م توصـــــیات الدراســـــة ضـــــرورة دخـــــول المصـــــارف إلـــــى مجـــــال العمـــــل المصـــــرفي شـــــملت أهـــــ  
ولضـرورة أخـذها بمعـاییر العمـل المصـرفي والرقابـة المصـرفیة الدولیـة  الإستثماري والعمل كبنوك شاملة

 . وتطویر التشریعات وتحدیثها

العمــــل  ننــــوه إلــــى أن الدراســــة الحالیــــة تتمیــــز عــــن الدراســــة المــــذكورة أعــــلاه بتناولهــــا لمعــــاییر  
المصـــرفي والرقابـــة الدولیـــة بعمـــق یفـــوق نظیـــره فـــي الدراســـة المـــذكورة أعـــلاه، كـــذلك الحـــال فـــي مجـــال 

 . تطویر التشریعات القانوینة فقد تناولته الدراسة الحالیة في إطار الإشراف المؤسسي

ك أشـار الباحـث فــي رؤیتـه العملیـة المســتقبلیة لضـرورة تحــدیث معمـار البنـوك وننــوه إلـى أن ذلــ  
لا یتماشـــــى والإدارة المصـــــرفیة الحدیثـــــة والتـــــي فقـــــد فیهـــــا الموقـــــع الجغرافـــــي للمصـــــرف أهمیتـــــه بفعـــــل 

كــذلك ننــوه إلــى الآثــار الســلبیة علــى المراكــز المالیــة . التطــورات فــي مجــال نظــم الإتصــالات والمعالجــة
 . میلهاللبنوك بفعل توظیفها لمواردها في إستخدامات الأصول الثابتة، وعلى معدل كفایة رسا

تناولت الدراسة المـذكورة أعـلاه الإصـلاح المصـرفي مـن منظـور الإقتصـاد الكلـي فـي إسـتخدام   
مؤشراته، في حین تناولت الدراسة الحالیة الإصلاح المصرفي من المنظـور الجزئـي بـالرغم مـن إقرارهـا 

 . بأهمیة المنظور الكلي

دكتوراة إقتصاد جامعة (یة والتطبیقالمصارف الإسلامیة بین النظر : السماني قسم الخالق موسى
 )2002النیلین 

تمثلـت مشـكلة البحــث فـي دراســة تجربـة المصـارف الإســلامیة بشـقیها النظــري والتطبیقـي والوقــوف      
على أدائها وذلك من خلال المقارنة فیما بـین مصـرف قطـر الإسـلامي وبنـك فیصـل الإسـلامي وصـولاً 
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ین علـــى وجـــه التحدیـــد والمصـــارف الإســـلامیة علـــى وجـــه إلـــى نتـــائج وتوصـــیات بشـــأن تجربـــة المصـــرف
 . العموم

أشــارت أهــم نتــائج الدراســة إلــى أن اخــتلاف المرجعیــة الإســلامیة فــي النشــاط الإقتصــادي ترتبــت      
 . علیه فروقاً هامة بین المصارف التقلیدیة والإسلامیة

 و )Descriptive(نهـا وصـفیةتتمیـز بأ 6-1ننوه إلى أن توصیات الدراسة المذكورة أعـلاه مـن      
 . بمحدودیة مساهمتها العملیة في تحقیق أهداف الدراسة

شــملت أهــم توصــیات الدراســة ضــرورة تنســیق علمــاء الشــریعة وعلمــاء الإقتصــاد والمصــرفیین        
لجهـودهم فـي مجـال الفتـوى والتكییـف الفقهـي لمعـاملات المصـارف، وتوسـیع مراكـز البحـوث فـي مجــال 

 . ي الإسلاميالعمل المصرف

تناولـــت الدراســـة المـــذكورة أعـــلاه أداء الجهـــاز المصــــرفي مـــن المنظـــور الفقهـــي بینمـــا تناولتــــه        
 . الدراسة الحالیة من المنظور الرقابي والمحاسبي

الاسباب والحلول ، : التمویل المتعثر  بالمصارف السودانیة : ناجي عبد الكریم  موسى      
ماجستیر محاسبة وتمویل  عام (دراسات العلیا ، مدرسة العلوم الاداریة جامعة الخرطوم ، كلیة ال

2006.(  

هدفت  الدراسة  المذكورة أعلاه  إلي معرفة  الأسباب  المؤدیة الي تعثر  التمویل بالمصارف       
 السودانیة ، وتمثلت أهم نتائجها في أن التعثر  ینتج بفعل  حداثة خبرة العملاء في مجال أنشتطهم 

الاقتصادیة  ،  عدم نزاهة العملاء ، عدم درایتهم بالتخطیط  التمویلي  ، عدم إستقرار سعر الصرف 
،  تحرید الاسعار ، فرض الرسوم والضرائب ، سوء إدارة سیاسة  الدین العام ، تطبیق سیاسة إغراق 

.السوق   
امها بعملیات  التحلیل تمثلت أهم توصیات الدراسة في ضرورة  إختیار  المصارف لعملائها وقی   

ختیار العاملین من ذو الكفاءة والمؤهل  .المالي ، والمتابعة اللصیقة للعملاء ، وإ  
تناولت الدراسة الحالیة  ماتم تغطیته في الدراسة المذكورة  أعلاه  وتمیزت عنها بتسلیطها  للضوء    

لتعثر ، وبالتوصیة بإتباع علي دور الاشراف  بمحاوره السیاسیة والاقتصادیة  والمؤسسیة في ا
أسالیب محددة للتقریر بشأن طلبات التمویل المقدمة من العملاء بالمصارف ، وتناول المعالجات 

.المحاسبیة المثلي لرصد   التمویل المتعثر   

  :دراسات أخرى
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اطلع الدارس على العدید من الدراسات الأخرى المعدة لنیل درجة الماجستیر والتي تناولت 
منفردة بعض المواضیع التي غطتها الدراسة الحالیة على سبیل المثال دراسة الجودلیة حسن وبصورة 
صلاح الجهاز المصرفي، دراسة ) 2004سنة (محمد  بعنوان دور بنك السودان في إعادة هیكلة وإ

في تحقیق السلامة  CAMELSبعنوان دور معاییر بازل ) 2004سنة (نزار عبد الرحمن 
أن عبد الوهاب عثمان في مؤلفه قد تطرق إلیه، دراسة محمد عبد الرحمن الحسن المصرفیة، علماً ب

  .بعنوان كفایة رأس المال بالمصارف السودانیة) 2004سنة (
خاطبت الدراسة الحالیة المواضیع التي تناولتها الدراسات المذكورة أعلاه باستثناء نموذج 

CAMEL  تناولها بالعمق مقارنة بالدراسات الأخرىوذلك بفعل التكاملیة فیما بینها، وقد تمیز .
كذلك یلاحظ بأن الدراسات المذكورة أعلاه لم تغطي النموذج الجدید لقیاس كفایة رأس المال 

إن هذه الدراسة قد جاءت لتكمل النقص . والإشراف المؤسسي وهو ما یمیز الدراسة الحالیة عنها
ة شاملة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالإشراف المعرفي في مجال الرقابة والإشراف المؤسسي وبصور 

المؤسسي لأنه موضوع الساعة عالمیاً عند التطرق للشأن المصرفي، وعلى حسب الدراسات السابقة 
التي روجعت من قبل الباحث وعلى حسب علمه لم یتطرق أي باحث من قبل لموضوع الإشراف 

  .  المؤسسي للقطاع المصرفي السوداني
   -: مي للبحثالھیكل التنظی

لقد تم تقسیم البحث إلى سبعة  فصول إضافة للتمهید والمقدمة، اشتملت المقدمة على مشكلة 
بینما تمثلت بقیة الفصول . البحث، هدف البحث، أهمیة البحث، الدراسات السابقة، منهجیة البحث

  : فیما یلي
  -:لتالیة، ویشتمل على المباحث االقطاع المالي السوداني:  الفصل الأول) أ(

  .السودانيالخلفیة والسمات العامة للجھاز المصرفي : الأول المبحث) 1(

    . المؤسسات المالیة غیر المصرفیة :المبحث الثاني) 2(  

 -:ویشتمل على المباحث التالیةالإدارة المصرفیة، : الفصل الثاني) ب(
  .إدارة مخاطر الائتمان: المبحث الأول) 1(
 .رة السیولة في المؤسسات المصرفیةإدا: المبحث الثاني) 2(

 .إدارة مخاطر بنود خارج المیزانیة: المبحث الثالث) 3( 
 .إدارة معاملات النقد الأجنبي: المبحث الرابع) 4( 
 .والسیاسیة إدارة المخاطر الدولیة و السیادیة: المبحث الخامس) 5( 
 .ف التجاریةأسالیب إدارة الموارد الاقتصادیة للمصار: المبحث السادس) 6(

   -:ویشتمل على المباحث التالیة ،الإشراف المؤسسي: الفصـل الثالث) ج(



ر 

  .الإشراف المؤسسي، التعریف العام، المكونات والأھمیة: المبحث الأول) 1(
 .الإشراف المؤسسي من المنظور المصرفي: المبحث الثاني) 2(
نظمѧѧة التعѧѧاون أسѧѧس الإشѧѧراف المؤسسѧѧي المعѧѧدة مѧѧن قبѧѧل م: المبحѧѧث الثالѧѧث) 3(

 .الاقتصادي و التنمیة
  .المحاور المالیة للإشراف المؤسسي: المبحث الرابع) 4(
 .تداعیات حالة أنرون على الإشراف المؤسسي: المبحث الخامس) 5(
توثیѧѧѧѧق العلاقѧѧѧѧة فیمѧѧѧѧا بѧѧѧѧین الإدارات المصѧѧѧѧرفیة،المدققین : المبحѧѧѧѧث السѧѧѧѧادس) 6(

 . الخارجیین والجھات الإشرافیة
  -:ویشتمل على المباحث التالیةالنظم المصرفیة  و الشفافیة: رابعالفصل ال) د(

  .الشفافیة المصرفیة: المبحث الأول) 1(                
میثѧاق الممارسѧѧات السѧلیمة فѧي مجѧѧال شѧفافیة السیاسѧات النقدیѧѧة : المبحѧث الثѧاني) 2(

 .صندوق النقد الدولي، للمصارف المركزیة
  .نظم المحاسبة المصرفیة: الثالث المبحث ) 3(                

معالجــــة الخصــــائص فــــي النظــــام المحاســــبي لمجموعــــة غــــرب :  الرابــــع المبحــــث) 4(
  .أفریقیا النقدیة

 .النظم الرقابیة: الخامسالمبحث ) 5(                
  .الركائز الأساسیة لتقییم نظم الرقابة الداخلیة بالمصارف: السادسالمبحث ) 6(                

مقتѧرح ھیئѧة المحاسѧبة و  و نمѧوذج لجنѧة بѧازل الحѧالي لقیѧاس كفایѧة رأس المѧال: لخѧامسالفصل ا) ه(
ویشѧѧتمل علѧѧى  ،.المراجعѧѧة للمؤسسѧѧات المالیѧѧة الإسѧѧلامیة لقیѧѧاس كفایѧѧة رأس المѧѧال

  -:المباحث التالیة
  -النماذج  السابقة لنموذج بازل  –قیاس كفایة رأس المال : المبحث الأول) 1(

 .نموذج بازل لقیاس كفایة رأس المال: المبحث الثاني) 2(                
المفاھیم ،الإحتیاطیѧѧѧѧѧات والمخصصѧѧѧѧѧات: المبحѧѧѧѧѧث الثالѧѧѧѧѧث) 3(

  .المعالجات المحاسبیة
قابلیѧѧѧة نمѧѧѧوذج بѧѧѧازل لتحقیѧѧѧق أھدافѧѧѧھ علѧѧѧى : المبحѧѧث الرابѧѧѧع) 4( 

 .النطاقین العالمي  والمحلي
رح ھیئѧѧѧѧة المحاسѧѧѧѧبة و المراجعѧѧѧѧة للمؤسسѧѧѧѧات المالیѧѧѧѧة مقتѧѧѧѧ :المبحѧѧѧѧث الخѧѧѧѧامس) 5(                  

  .الإسلامیة لقیاس كفایة رأس المال
لبنѧك  البѧرامج الإصѧلاحیةو  مقترح نموذج بازل الجدید لقیاس كفایة رأس المѧال: السادسالفصل ) و(

 -:ویشتمل على المباحث التالیة السودان ،
  .رأس المال مقترح النموذج الجدید لقیاس كفایة: المبحث الأول) 1(
 .مآخذ مقترح النموذج الجدید: الثانيالمبحث ) 2( 
آفѧاق إعѧادة الھیكلѧة و الѧدمج المصѧرفي فѧي القطѧاع المصѧرفي  :الثالѧثالمبحث ) 3( 

  .السوداني
  .دعم برنامج إعادة ھیكلة الجھاز المصرفي السوداني: لرابعالمبحث ا) 4(

  -:المباحث التالیةالدراسة التطبیقیة ویشتمل علي : الفصل السابع )ز(
  .إجراءات الدراسة التطبیقیة : المبحث الأول )1(
 .النتائج والتوصیات:المبحث الثاني   )2(



 ش  

  :المراجع
  :الملاحق


